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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

643/46 
لعام  2025/ 2/ل/د5953

 ه 1447
هـ، الموافق 1447/ 01/ 25

 م 2025/ 7/ 20

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3937
 ه 1447

الموافق  هـ1447/ 03/ 30
 م 2025/ 09/ 22

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 الوقائع 
المالية  خلتت     الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  إلى  تقدم  المدعي  أن  ي 
ف  الدعوى  هذه  وقائع  لائحة  بص 

اضه على استمرار  دعوى متضمنة   كة  اعتر ي تسجيل  المدع عليها  الشر
ي اف 

كة )لسجل التجاري  اسمه ف   (أالشر

 بوصفه    ها وك لممل
 
ي حي   مديرا

ي تاري    خ    ، ف 
كة  أن  إلا    (--)أنه استقال ف   مدير ظهرت اسمه  أالمدع عليها  الشر

 
 ا

ي تاري    خ  
ي موقع )تداول( ف 

ي تقريرها السنوي المنشور ف 
كات ونظام السوق  ل  بالمخالفة  ، وذلك(--)ف  نظام الشر

ي و   المالية
ونية،  ونظام التعاملات الإلك  ، الاجتماعي   نالضمالعمل وا  نظام  ر   وادعتر  من  ه  تض 

 
جراء ذلك مهنيا

 
 
واجتماعيا  

 
وقانونيا  

 
الح  . وماليا كةبإلزام    كموطلب  يكن   الشر لم  أنه  يؤكد  رسمي  بيان  بتقديم  عليها  المدع 

 عن  
ً
)مسؤولا كة  التج  (أالشر )تداول( ووزارة  موقع  ذلك عتر  استقالته ونشر  تاري    خ  كة  ل  حميوت  ارة،منذ  الشر

ة استمرار تسجيل  المسؤولية القانونية الكام ي تم اتخاذها خلال فتر
لة عن جميع القرارات المالية والإدارية التر

وإلزام  اسم كة ه،  والغرفة   الشر الرسمية  السجلات  من  الإدارية  وصفته  اسمه  بشطب  كة  الشر عليها  المدع 

الحكوميةو التجارية   تكافة  الجهات  ر  المشر   وحقه  رهض  ، وإثبات  الض  الرجوع حال استمرار  ي 
أو ظهوره وع ف 

، أو ظهور بيانات جديدة،  
ً
كةوالحكم بإلزام  مستقبلا ( ريال  27,000,000مبلغ قدره )  المدع عليها بدفع  الشر

 
 
اتعويضا  . ر عمّا لحقه من أض 

ظرت  وقد    
ُ
ي   الفصل  لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،  ن

  2025/ 2/ل/د5953رقم  ة  المالي  الأوراق  منازعات  ف 

ي ه 1447لعام 
ي  ، القاض 

 : بالآتر

ي شأن ما يدعيه المدعي من مخالفة المدع عليها لنظام  "
: عدم اختصاصها بنظر الدعوى ف 

ً
العمل ونظام  أولا

ونية.   الضمان الاجتماعي ونظام التعاملات الإلكتر

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
 
 . "ثانيا

    
 
بلِغ

ُ
ال  المدعي   وأ من  وبتاري    خ  (--)ي    خ  بتار   ار قر بنسخة  اس  تقدم  (--)،  طعنبمذكرة   تئناف 

 
تضمنت   ا عليه، 

 : ي
 الآتر
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" 
ً
   : أتقدممقدمة:  أولا

 
ي الرد، وبُغية   إلى لجنتكم الموقرة بهذه المذكرة التوضيحية استنادا

وع ف  ي المشر
إلى حقر

ال هذا  تقديم  تاري    خ  حتر   ّ علىي ر 
الض  استمرار  تؤكد  ي 

التر النظامية  الصورة  من استقرغم  ن،  بيااستكمال  ي 
التر

كة منذ عام   . ، وتقديم كافة الطلبات النظامية لإزالة اسمي (--)عملىي مع الشر ي
 وصفتر

 
 
 رفض من منصة  :  : وقائع جديدة موثقة بمستند رسمي ثانيا

 
ي مؤخرا

ي الحصول على إعانة    ‘هدف’ وردت  لطلتر

والسبب   عمل،  عن   -الباحثي   
 
نصا المسؤول  الموظف  أوضحه  ي    -كما 

أزاأنت  قائمةمنش   صاحب’ل  لا   أة 

السجلات ي 
ف  باسمي  بها  ،  ‘التجارية  ومسجلة  )’والمقصود  كة  كة    ‘(أشر لشر عليها التابعة  رفق المدع 

ُ
أ وقد   .

 
 
مما سبب لىي حرجا المنشأة،  لنفس  التابعي    الموظفي       بالرفض مستند رسمي يوضح 

 
   واستبعادا

 
ا من   مباشر

ي الن بعبل إ  الإعانة. 
ي بجعتهم، واجهوة حي   راالحكومي  جهاتض الموظفي   ف 

: ت  كيف تقدم  ’  تساؤل مباشر

 
ً
 .  ‘؟فيها موظفي     أةمنشاحب  كص  على وظيفة وأنت لا تزال مسجلا

 
ر لا يزال مستمرا حتر   وهذا يؤكد أن الض 

حقوق  أبسط  من  ي 
استفادتر دون  يحول  باسمي  الإدارية  والصفة  التجاري  السجل  بقاء  وأن  هذا،  يومنا 

 
 
ي اجتماعيا

  المواطن، بل ويحرجت 
 
 . ومهنيا

 
 
عية   : الارتباطثالثا  :  النظامي المؤكد بالوكالة الشر

 
عية باسمي لا تزال وكما أرفقت سابقا ، فقد صدرت وكالة شر

ي التوقيع باسم  (--)ي    خ  سارية المفعول حتر تار 
كة  ال، تخولت   المدع عليها شر

 
ي بها تماما

منذ    ، رغم انتهاء علاقتر

تح(--) ي 
ف  وإهمالها  كة  الشر تعنت  مدى  يكشف  ذاته  بحد  هذا  ي  . 

وصفتر اسمي  واستغلال  بياناتها،  ديث 

 
ً
 عنها.  لأغراض لم أعد مسؤولا

 
 
كات:  : مخالفة واضحة للأنظمة واللوائحرابعا كة  ’  (: 2/ 30السعودي المادة )  وفقا لنظام الشر يجب على الشر

ي السجل التجاريالمدع عليها  
   30خلال )  تحديث بياناتها ف 

 
( من أي تغيت  يطرأ على إدارتها أو ممثليها يوما

لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بسجلات غت   ’  على:   ( من نظام العمل تنصّ 78كما أن المادة ).  ‘القانونيي   

حقو  على  تؤثر  العاملمحدثة  ا  ق  ).  ‘لغت  أو  المادة  إلى  كذلك  دعواي  التعاملات 3وتستند  نظام  من   )

ونية و   الإلكتر
 
ونيا ي تعطي حجية قانونية كاملة لأي تعامل موثق إلكتر

وزارة التجارة ومنصة  ، مثل سجلات  التر

ي كصاحب منشأة إلى اليوم. 
ي تظهرت 

 هدف، التر

 
 
ي  خامسا

ر الإنسات  ف ﴿(  164الأنعام:  )  ﴾تزر وازرة وزر أخرىولا  ﴿   : تعالى  قال :  جتماعي والا : الآثار والض 
ّ
لا يُكل

ا إلا وسعها ي  (،  286بقرة:  ال)  ﴾الله نفس  ار":  صلى الله عليه وسلموورد عن النتر ر ولا ض  ذ   بناءً ".  لا ض 
ُ
ر لجنتكم على ذلك، أ

ّ
ك

 
 
عائقا يشكل  أصبح  بل   ، ي

المهت  مستقبلىي  فقط  يمس  لا  ر  الض  هذا  النظامية كمواطن،   أن  ي 
استحقاقاتر أمام 

 ؤثر سوي
 
،    على   لبا ي أملك منشأة قائمة ولدي موظفي  

ل وكأنت  عام 
ُ
أ ي الاجتماعية. فقد أصبحت 

ي ومكانتر
أشتر

ي مستقيل منذ أكتر م
 أرب  ع سنوات".  نرغم أن الحقيقة أنت 

ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب    المدعي م أجمل  ث   
ر المدع بهطلباته ف  كة  والحكم بإلزام  ،  إثبات الض  الشر

 عويتعويضه تليها المدع ع 
ً
 عن عادلا

 
 . ضا

 

 لجنة الاستئناف

السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى     التنفيذية، ولوائح  المالية ولوائحه  السوق  بناءً على نظام 

 العلاقة.  ذات

 ل   
 
ي منازعات الأوراق المالية، طبقا

نص  وحيث إن مدة الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الفصل ف 

( من لائحة فقرة )ح(  ال ( من نظام السوق المالية، والفقرة )أ( من المادة )الثالثة والأربعي   من المادة )الثلاثي  
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المالية،   الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  من إجراءات  بنسخة  الشأن  تبليغ صاحب  تاري    خ  من   

 
يوما ثلاثون  هي 

 القرار. 

بلِ    
ُ
أ المدعي  أن  الدعوى  ملف  من  الثابت  إن  بنوحيث  الغ  من  بتاري    خ  سخة  الاستئناف  ي  (--)قرار محل 

ف   ،

يتقدم لم  أنه  بتاري    خ    حي    إلا  الاستئناف  لتقديمه(--)بطلب  المحددة  المدة  فوات  بعد  أي  لذا ،  من   ،  فإنه 

 المتعي   رف
ً
 . ض الاستئناف شكلا

 فلهذه الأسباب  

 : الاستئناف لجنة قررت

 لتقديمه بعد المدة 
ً
 حددالمعدم قبول الاستئناف شكلا

 
 . ة نظاما

 

 

 لجنة الفصل قرار  منطوق 

مخالفة  " من  المدع   يدعيه  ما  شأن    
 
ف الدعوى  بنظر  اختصاصها  عدم   :

ً
كة  أولا عليها  الشر المدع 

ونية.  العمل ونظام الضمان الاجتماع  ونظاملنظام   التعاملات الإلكتر

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
 
 . "ثانيا


